
تـــــونس: هـــــل تكـــــون حكومـــــة الفرصـــــة
الأخيرة؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

يعد التحدي الاقتصادي أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومة التونسية الجديدة برئاسة يوسف
الشاهد، فحتى الآن على الأقل فشل خمسة رؤساء حكومات في النهوض باقتصاد البلاد المتعثر منذ

الثورة التي أطاحت برئيس البلاد زين العابدين بن علي قبل خمس سنوات.

ولعل ما يؤخذ على حكومة الشاهد، رئيسها القادم من أوساط الرئيس التونسي السبسي وهذا ما
اعتبرتــه بعــض الأحــزاب أنــه عــودة للســيطرة المطلقــة للرئيــس وهــو بالإضافــة لذلــك، شخصــية غــير
ــة الجبهــة ــه بعــض أحــزاب المعارضــة مثــل كتل ــبيرة تحفظت علي ــع بخــبرة سياســية ك ــة لا تتمت توافقي

الشعبية التي تضم أحد عشر حزبًا سياسيًا.

 ويعد الشاهد أصغر رئيس وزراء يكلف بهذا المنصب في تاريخ تونس الحديث، إذ يبلغ من العمر
عامًا، حيث سبق وأن تولى حقيبة الشؤون المحلية بالوزارة السابقة، ومناصب قيادية في حزب نداء

 . تونس منذ تأسيسه عام

حتى الآن على الأقل فشل خمسة رؤساء حكومات في النهوض باقتصاد
تونس المتعثر منذ اندلاع الثورة
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إلا أن ما يفترض أن يميز هذه الحكومة أنها حكومة تكنوقراط تبتعد عن المحاصصة السياسية، على
كـبر حـزبين في الائتلاف الحـاكم (حـزب النهضـة ونـداء تـونس) أصراّ علـى رفـع مسـتوى الرغـم مـن أن أ

تمثيلهما في الحكومة المقبلة. 

الظـروف السـيئة الـتي مرت بهـا تـونس خلال السـنوات الماضيـة جعلـت مـن اقتصـاد البلاد ومؤشراتـه
الرئيسية ينحدر بشكل أثر على الثقة العامة في الاقتصاد، وهذا الأمر أدى إلى اتساع رقعة الفساد في

البلاد للدرجة التي بدأت تعيق برامج الحكومة في الإصلاح، وتعمل على إفشالها.

الأزمة الاقتصادية الهاجس الأول 

خلال خمســة ســنوات مضــت تشكــل في الاقتصــاد التــونسي غلاف مــن الفســاد تراكــم مــع الــوقت
ليشبهــه البعــض بالاقتصــاد المــوازي إذ بــات يحــاكر الاقتصــاد النظــامي علــى مقــدراته ومــوارده، هــذا
الفساد تغلغل في كل مفاصل الدولة بشكل أصبح من غير السهل اقتلاعه، إذ باتت ترتبط بمصالح
ورجـالات سـاهمت في إفشـال جهـود الحكومـات السابقـة في التخلـص مـن مشاكـل الاقتصـاد، وعلـى
الرغم من أن الشاهد قال إنه سيشن حربًا لا هوادة فيها على الفساد إلا أن هذا لا يدعو للتفاؤل
المفــرط، فالحكومــة هــي الأخــرى ســتواجه حربًــا بنفــس القــدر الــتي ســتشنها علــى الفاســدين المنتفعين

المتغلغلين في الدولة ومفاصلها.

وفي يوم تكليفه بتشكيل الحكومة صرح الشاهد للصحفيين “هذه الحكومة ستشتغل على البرنامج
الذي جاء مع وثيقة قرطاج مع التركيز على  أولويات أساسية، أولاً كسب المعركة ضد الإرهاب، ثانيًا
إعلان الحــرب علــى الفســاد والفاســدين، ثالثًــا الرفــع في نســق النمــو لخلــق الشغــل، رابعًــا التحكــم في

التوازنات المالية (العامة للدولة)، وخامسًا مسألة النظافة والبيئة”.

لم يظهر حتى الآن بشكل واضح الأيديولوجية التي سيدير فيها الشاهد اقتصاد البلاد والكيفية التي
ســيعالج فيهــا المشاكــل الاقتصاديــة في مختلــف القطاعــات، إلا أنــه يعــرف عــن الشاهــد أنــه ذو تــوجه
كثر، ير القوانين بحيث يسمح للقطاع الخاص باستلام زمام الأمور أ ليبرالي يدعو لتحرير الأسواق وتحر
يــر إذا أخُــذ في الاعتبــار أطروحــة الــدكتوراة الــتي قــدمها في بــاريس عــام  والــتي دعــا فيهــا إلى تحر
يــة الــتي يحملهــا القطــاع الفلاحــي في تــونس بشكــل كامــل، وهــذا قــد يــشي بــشيء مــن الخلفيــة الفكر

الشاهد والطريقة التي قد يتعاطى فيها مع اقتصاد البلاد.

 



فالحكومـة تـواجه أجنـدة ثقيلـة الحمـل، قـد لا يجعلهـا مؤهلـة للقيـام لكـل مـا هـو مطلـوب، بـدءًا مـن
الوضـع السـياسي والأمـني الهـش الـذي يـؤثر علـى السـياحة وجـذب الاسـتثمارات الأجنبيـة، فضلاً أنـه
يترتب على تونس سداد ديون خارجية كبيرة في العام المقبل، بالإضافة إلى هاجس رفع حجم واردات
البلاد المتهاويـة وتخفيـض نسـب البطالـة بين الشبـاب وتحسين الظـروف المعيشيـة وتسويـة إضرابـات

آلاف العمال التي تكررت خلال الفترة الماضية.

يًـا مـع المقاربـات الأمريكيـة إذ عمـل قبـل يـر الأسـواق، أنـه يتقـاطع فكر ومـا يـدعم تـوجهه الليـبرالي وتحر
الثورة في قسم الزراعة الخارجية في السفارة الأمريكية في تونس ومثّل الولايات المتحدة بصفة عضو

. مراقب في المؤتمر الإقليمي لإفريقيا الذي نمته الفاو في تونس عام

الأمـر المهـم الآن ليسـت الأزمـة الاقتصاديـة بحـد ذاتهـا ومـا فيهـا مـن أرقـام ومـؤشرات تن عـن أضرار
جسيمة في الاقتصاد التونسي على مر السنوات الماضية، سوى أن الأهم الآن بالنسبة للحكومة هو

الطريقة التي ستنتهجها في معالجة الأزمة الاقتصادية.

 الحكومة ستشتغل على  أولويات، أولاً كسب المعركة ضد الإرهاب، ثانيًا
إعلان الحرب على الفساد والفاسدين، ثالثًا الرفع في نسق النمو لخلق

الشغل، رابعًا التحكم في التوازنات المالية (العامة للدولة)، وخامسًا مسألة
النظافة والبيئة.

فلا شــك أن الحكومــة تعــي جيــدًا تــأزم الوضــع الــذي وصــل إليــه تــونس واقتصادهــا، فهــل يصــغي
الشاهــد لصوت صــندوق النقــد الــدولي ويبــدأ بفــرض إجــراءات تقشفيــة وخفــض الــدعم علــى المــواد
الاســــتهلاكية وإصلاحــــات علــــى مســــتوى العديــــد مــــن القطاعــــات الاقتصاديــــة في البلاد، لجــــذب



يــز دور الســياحة مــن جديــد الاســتثمارات الأجنبيــة وإعــادة الثقــة في الاقتصــاد التــونسي فضلاً عــن تعز
كثر ممــا عليهــا الآن مــن قــروض ــأ ــالي يثققــل كاهــل الحكومــة ب ــدة، وبالت بعــدما تعــرض لهــزات عدي
والتزامات خارجية عليها سدادها في الأشهر المقبلة، علمُا أن هذا الحل له ما قبله وما بعده في آثاره
السيئة على الشعب والعمال في مختلف الطبقات، أو أن يكون لدى الشاهد برامج تحفيز اقتصادية
أخرى يعتمد فيها على المجتمع المحلي ويحارب فيها الفساد لإرجاع موارد ومقدرات الاقتصاد، وبهذا

قد يدخل دوامة الحكومات السابقة في محاربة الفساد وإضاعة الوقت. 

من الواضح أن تونس تحتاج لشخصية توافقية في الدرجة الأولى تلتف حولها كل الأحزاب السياسية
وعلى نفس المستوى على تلك الشخصية أن تمتلك الخبرة في التعامل مع المشاكل والأزمات التي
تحيط في البلاد وإبداع طريقة بحيث يتحمل كل من الشعب والحكومة التكلفة اللازمة حتى ينهض
الاقتصاد ويستعيد الثقة فيه. وحتى ذلك الوقت يبقى الجواب في رحم الأشهر القادمة بما ستحمله
من قرارات وإجراءات من حكومة الشاهد، يتبين فيها طريقة إدارة الاقتصاد والقضاء على الأزمة في

البلاد.
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